
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  ذلك إقرارا منه بإعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على نسبتهما

للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة على صدقهما اه .

 ع ش أقول قد يرد على الفرق المذكور وقوله إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب فيه اسمية

أيضا قوله ( لأنهما لا يكونان صادقين ) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على

تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن اه .

 سم قوله ( فيلزمه ) أي وإن لم يشهدا اه .

 نهاية قوله ( لأنه بمعناه ) فيه تأمل اه .

 سم قوله ( ولو ادعى عليه الخ ) ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر ما

تتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال في جواب دعوى عين بيده

اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا اه .

 مغني زاد النهاية ولو طالبه بأداء شيء فقال بسم االله لم يكن إقرارا كما أفتى به الوالد

رحمه االله تعالى اه .

 قال ع ش قوله م ر فقال بسم االله الخ ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالأولى اه .

 قوله ( وفارق كان لك الخ ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو كانت لك عندي دار

فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى

من أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بحلافه فطلب

فيه اليقين ولو قال أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لأنه

اعترف بثبوتها من قبل وأدعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال كان في

يدك أمس لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن

يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه اه .

 قوله ( ولم يقل به ) إلى قوله لا على دقائق في المغني وإلى قوله ولو تعارضت في النهاية

قوله ( ولاحتمال الثاني للوعد الخ ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار

مع احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في

حيز النفي دون الإثبات نهاية ومغني قول المتن ( أليس الخ ) أو هل كما في المطلب نهاية

ومغني قول المتن ( فقال بلى الخ ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي

عليك الخ قال الإسنوي فيتجه أن يكون إقرارا في بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج

عن شيخه عميرة وأقره اه .



 سيد عمر قوله ( أنه لا فرق بين النحوي وغيره ) هذا واضح عند الإطلاق فلو أدعى النحوي أنه

أراد المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله بيمينه اه .

 سم قوله ( لمن فرق ) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه .

 قوله ( بينهما ) أي النحوي وغيره قوله ( وقد يفرق ) أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت

بفتح الهمزة قوله ( هنا ) أي في الجواب بنعم قوله ( لخفائه الخ ) لا حجة لدعوى الخفاء

المذكور بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق اه .

   سم قوله ( بخلافه ثم ) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت قوله ( ولعدم الفرق هنا

نظر الزركشي في قول
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